الرسالة الفانية 


رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه 1١7‏ 


الحمد لله حمدًا يوافي نِعمّهء ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء وسلَّمْ تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد. وجدثٌ كلام المتقدمين في أحكام الجرح والتعديل قليلا 
ومنتشراء وكلام من بعدهم مختلًا غير وافٍ بالتحقيق. ورأيت لبعض 
المتأخرين كلامًا حاد فيه عن الصوابء ويسّر لي في تحقيق بعض المسائل 
ما لم أعثر عليه في كتب القوم ‏ والله المستعان_؛ فأردت أن أقيّدَ ذلك» ثم 
رأيت أن أضمّ إلى ذلك شيئًا من الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه. 
فجمعتٌ هذه الرسالة» ورتبتها على ثلاثة أبواب» ومن الله تعالى أسأل الإعانة 
والتوفيق. 


١١ :‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


الباب الأول 
في بعض ما يتعلق بخبر الواحد 


وفيه فصول: 
الفصل الأول 
في وجوب العمل بخبر الواحد 


هذا أمر مشروح في كتب أهل العلم, وإنما أنبه فيه على ما لم أقف عليه 
5 ع و 5 2 
في كتبهم ابتداء» أو رأيته غير مستوفى. 

فأقول: أمر الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله يَوِ والتحذير من معصيته 
في عدة آيات من كتابه: 


.-- 


منها قوله تعالى: لمن يْطِع أَليَسُولَ د أَطَاعَ أله 4 [النساء: .]4٠١‏ ولا 
مخالف في ذلك من الأمة» والعرب لا تفرّق في إطلاق الطاعة والمعصية 
بن أن يلت لامر عد المنامو ينيكا واديقيت فاامر ل كا يقوليزة لمن 
واجهه أبوه بالأمر فامتثل: إنه أطاع أباه» وإن لم يمتشل: إنه قد عصى أباه؛ 
فكذلك يقولون لمن بلغه من وجو يُونّق به أن أباه أمره» كمن أخبره رجل ثقة 
عن أبيه» أو ثقة عن ثقة عن أبيه. وهذا أمر لا يجهله من يعرف لسان العرب» 
بل والأمر كذلك في سائر الألسنة. 


فإذا ثبت هذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن, وأن من 
بلغه من وجهٍ يفيد الظنء إن امتثل فقد أطاع» وإلا فقد عصى. 


؟- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١>‏ 
حجة أخرى: قال الله لله تبارك وتعالى: © إنَا أَنْلنَاإِليِكَ الكتب بِالْحَيّ 


ِتَحَيْ بلاس يمآ ارك دكا مَك إلَْبِينَ خَصِيهًا 4 [انساء: .]1١١‏ 


5-2 


وقد قال تعالى: #وَبَرَلَا عَليَلَك الْكتب يَنِيَمًا لحل شَىْءِ © [النحل: 9/]. 

ونعت الله سبحانه التوراة بقوله: #تَفْصِيلا لكل شَىْو © [الأنعام: 0304 
الأغرات: 8ك قم أنرل:القرآن مهينتا عنما قبله: 

وقال تعالى: #إفإن سرعم في شَىْءِ َردوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كم َؤمِنُونَ الله 
ليو الآ © [النساء: 59]. 

وقال تغالى: م وَرَيَكَ 01 لا موت 3 حو يحضموك فِما وهار 


س-- 012 5 


يسْنَهُمَ ثم لا جدواف أنمْسِهم حَرَجَا ْنَا فَضَيْتَ وَتُسَلْمُوأ شَسَلِيمًَا © [النساء: 
6)]. 

[ص؟] وكل من له حظ من العلم: يعلم أنه لا يمكن العالم أن يعرف من 
القرآن وحده. أو منه ومن السنن المتواترة جميع الأحكام التي يحتاج إليها 
الناس فيما يشجر بينهم» ويختلفون فيه ويريدون العمل به. 

وعلم كذلك أن محمدًا بل خاتم الأنبياء» وشريعتة خالدة إلى يوم 
القيامة» وأن الله تعالى لا يَحْلِيٍ الأرضّ عن الحجة”"؟. وقد قال تعالى: 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» .)77١/0(‏ 
(؟) يريد علماء أهل السنة من قولهم: إن الله لا يُخلي الأرض عن الحجة, أو عن القائم - 


١‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


8 إِنَاححْن تَرَلَنا ألذّكْرَ وَإِنَا د حفِظُوتَ 4 [الحجر: 4]» والذكر يشمل أحكام النبي 
ليو إن لم يكن بلفظه فبمعناه» لأن المقصود من حفظ القرآن هو أن تبقى 
الحجة قائمة إلى يوم القيامة» وأحكامه ملو مما يُحتاج إليه في قيام الحجة 
في فروع الشريعة. 

وقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال: تعيش لها 
الجهابذة» # إِنَاححْنُ تلن ألذّهْرَ وَإنا م فظوت 4 [الحجر:21(]9. فاحتج 
بالآية على أنه لا يمكن أن يُلْصَّقٌ بالشريعة ما ليس منهاء بحيث لا يتيسر 
لعالم بيان أنه ليس منها. فكذلك يُحتحٌ بها على أنه لا يمكن أن يسقط من 
الشريعة شيء» بحيث لا يبقى لعالم طريق إلى إثبات أنه منها("2. 

فنحن نسأل المخالف أو المرتاب: هل كانت جميع الأحكام التي حكم 
بها النبي بيو مما ليس بظاهر لنا من القرآن خاصةً بأصحابه؛ أم عامةً لهم 
ولمن بعدهم ؟ 

فإن قال: خاصة. فقد كابر وجحد ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة. 


وإن قال: ما ثبت ثبونًا قطعيًا فهو لازم لمن بعد الصحابة؛ وما لم يثبت 


- الله بالحجة: أهلّ الحق القائمين بكتاب الله. ولا يخلو منهم زمان كما ورد في 
أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» وتجديد أمر الدين على رأس كل مئة 
عام خلافًا لما يدعيه أهل البدع من الرافضة وغيرهم. «فتح الباري» (5/ 445)), 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5؟/ .)١1١‏ (إعلام الموقعين» (777/5). 

2) /١( «الكفاية» (ص77)» «فتح المغيث»‎ )١( 

1 انظر في هذا الوجه من الاستدلال: «الإحكام» (757/7), «الموافقات» (09/5). 


_- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه / ١7‏ 
كذلك فليس بلازع: سألناه عمًا لم ينبت قطمًا: أمقطوعٌ عنده بكذب كل ما 
رُوِي من ذلك؟ 

فإن قال: نعم, كابر. 

وإن قال: لاء بل منه ما هو صحيح في نفس الأمر. 

قلنا: فما كان منه صحيحًا في نفس الأمر. هل كان من الشريعة في حق 
الصحابة الذين ثبت عندهم قطعًا لسماعهم من النبي بل مواجهة» وفي حق 
من تواتر عنده من التابعين» أو قَطْعّ بصحته لقرائنَ اقترنت بالخبر عنده؟ 

فإن قال: لاء كابر. 

وإن قال: نعم. 

قلنا: فهذه الأمور التي كانت من الشريعة لو لم تبىّ الآن من الشريعة 
لكانت الشريعة الآن ناقصة» ولكانت الحجة مفقودة في كثير من الأحكام 
التي يحتاج إليها الناس» وذلك خلاف وعد الله تبارك وتعالى» وخلاف 
حكمته في ختم النبوة » وغير ذلك. 

فإن قال: فما تقولون أنتم في الأحاديث الضعيفة؟ 

قلنا: ما كان ضعيقًا اتفاقًا وانفرد بأمر ليس عليه دليلٌ آخر تقوم به الحجة 
. فذاك الضعيف باطلٌ قطعّاء وأحسن أحواله أن يكون: كان شيء فَنْسِحَ؛ لأن 
ما تكفل به الرب عز وجل من حفظ الشريعة إنما يحصل المقصود منه بحفظ 
أحكامها حفظًا تقوم به الحجة» والضعيف لا تقوم به الحجة. وقد أوضحتٌ 
هذا في رسالة «الكلام في العمل بالضعيف)2372) فليُطلّبٍ تمامّه من هناك. 


١>"‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
ححة ثالثة: 


ست » 


ت مجو لع س سه هامر 0 
قال الله تبارك وتعالى: #يكأيها لرَسُولُ بَلِمْ مآ أَنزلَ إِليلَك من رَيَكَ وإن لْرَ 


ْمل قا بلَضْتَ رَسَالمَةٌ4 [المائدة: 2١0]‏ . 


قد تواتر تواترًا معنويًّا أن النبي بلك كان يكتفي في كثير من الأحكام 
ال ا لو ا لبر اد 0 
به مقصود التبليغ» إذ المقصود تبليغ يتيسّرٌ علم الناس به. ويبلغه الحاضرٌ 
الغائبّء ثم يتناقله الناس إلى يوم القيامة؛ لما تقده("©. ولو كان كذلك7) 
لما اكتفى بلكو بذلك» ولا أقرَّه ربه عز وجل عليه. 


فإن قيل: فإن الذي سمع ذلك إن كان واحذا أو اثنين قد يموت قبل أن 


يخبر غيره» وقد ينسى» وقد يرتدٌ أويَفسُّقء فكيف يكتفي النبي +0 
بإخباره؟ 


[ص”] فالجواب: : أنه ع وْ كان يعلم أن ربه عز وجل حافظ لهء وحافظ 
لدينه؛ وأنه إن علم عز وجل من ذلك الرجل الذي بلّْه شيئًا مما مر لبه 


سبحانه نبيّهه وهداه إلى تبليغ غيره ممن يعلم أنه سيبلّغ مَن بعده على وجهٍ 
به الحجة 
تقوم به الحجة. 


)1١(‏ في المخطوط: هيَدأما ألرَسُولُ بم ما أَنْلَ للك فا» وترك بعده بياض. 

(؟) انظر في هذا الوجه من الاستدلال: «قواطع الأدلة» (1/ 037377)» ارفع الحاجب» 
(78/5). 

فرة أي: ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة. 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١8‏ 


هذاء وفي كتب أهل العلم حجج كثيرة في هذه المسألة» وإنما نبَّهتٌ 
على ما لا أعلمه في كتبهم مشروحًاء كما سلف. والله الموفق227. 


فإن فُرض أنه ليس في الحجج على وجوب العمل بخبر الواحد ما يفيد 
القطعٌ بمفردهاء فلا ريب أنها باجتماعها تفيد القطع. كما حققه الشاطبي في 
«الموافقات)0"). 


شبهة المخالف: 


ذكروا أن بعض من خالف في هذا زعم أن العقل لا يجوز أن يتعبد الله 
عز وجل عباده بخبر الواحد. 

وظهور بطلان هذا أغنانى عن البحث عن توجيه هذا القولء إلا أنه 
يخطر لي أن وجهه: أن الخبر قد يكون باطلاء بأن يكون الراوي غلِطً» أو 
يكون بخلاف ما ظهر لنا من ثقته فكذبّ» وإذا احتمل البطلان كان التعبد به 
فى صورة بطلانه تعبدًا بالباطل» وذلك محال على الله عز وجل. ش 

والجواب عن هذه الشبهة وغيرها: أنها فى معارضة ما ثبت قطعًاء فلا 

0 0 1 ع 
يُعتد بهاء وإن كانت قد تُسْكّك الناظر حتى يكاد يرتاب في أن تلك الحجج 
تفيد القطع» فإن هذا شأن الشبه» كما رأينا السوفسطائية يثئيرون شبهًا على 


0010( انظر في أدلة حجية خبر الواحد: «الرسالة» افرنكةة «الإحكام» لابن حزم 
(١/7١١).ء‏ «البرهان» (١/788)؛‏ لأصول السرخسبى» /١(‏ ٠54).:«المحصول)‏ 


لابن العربي (57 0)؛ «التحبير شرح التحرير» (5/ .)١8٠ ١‏ 
هم .,59/1١(‏ 3) ط. مشهور. 


16 مجموع رسائل أصول الفقه 
المحسوسات والمعقولات الأولية وغيرها مما هو من أجلى القطعيات. فإذا 
سمع الناظر تلك الشبهات تزلزل اعتقادُه قطعية تلك القطعيات أو كاد 
يتزلزل. ولهذا كان حكماء الأئمة من سلف الأمة يتجنبون سماع الشبهات» 
وينهون الناس عن مخالطة أهلها وسماع كلامهم. 

وحل هذه الشبهة أن من أصل المخالف وغيره من مثبتي الحكمة: أنه لا 
تعد بالعير القلد | النافت ع عا سنا عد القن الكفيرة ولا تعر له المتص ايع 
الكبرى لانطوائها على مفسدة صغرى. 

فالتعبد بخبر الواحد ‏ بشرطه ‏ فيه خير كثير ومصالح عظمىء فلا ينظر 
إلى احتمال أن يكون لوب لحزياك ادر ركاه داع و عزن لمر 
وجل معروفة مشهورة. وقد قال تعالى: ##له دَق و َه 4 [الأعراف: 45 ]. 
وكذلك له أمثلة فيما اتفق عليه من أمره سبحانه. وهو الشريعة؛ كالتعبد بما 
يظهر للعالم من دلالة القرآن» وتعبّدِ القاضي بأن يحكم بالاعتراف وشهادة 
عدلين. والتعبد بركوب البحر وغيره وإن احتمل أن يؤدي إلى الهلاك» 
تعد المرأة بتمكينها مَن غهدته زوجَها أو سيدّهاء وإن اختمل أنه قد ظلق 
أوأ عتق» إلى غير ذلك. 

ولو اشترط في ذلك وأمثاله حصولٌ القطع بالعلم اليقيني لفسدت 
الأرضء إلا أن يجعل الله عز وجل جميع بني آدم أنبياء يوحى إليهم في كل 
الا في خلقهم, كما هو مقرر في موضعه. 
ا 0 


؟- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١١‏ 


ورسولهء وذلك هو العبادة التى خلق الله الخلق لأجلهاء قال تعالى: #ومَا 
حَلَنْتُ لْلْنَّ والإذ إِلَّا لَِعبُدُون © [الذاريات: 51]. فلا يضدٌ ها احتمالٌ أن يكون 
الخبر في نفس الأمر باطلًا. 

أولاترض أن المراة لذ سكنت مو عندقه (وخينا أرنسيدها إنغالا مز 
الله عز وجلء ثبت لها الأجر والثواب» حتى في صورة أن يكون ذلك البعل 
أو السيد لا يحل لها في الباطن» كأن يكون قد طلق أو أعدق ولم تعلَّمْ هي» 
وكأن يكون في نفس الأمر أخاها أو أباها أو ابنها وهي لا تعلم. 

على أننا نقول: إن الله تبارك وتعالى رقيبٌ على كل حركة تقع في 
العالم» فيعدِل بقضائته وقدره ما عساه أن يقع من الخلل بسبب قواعد 
شريعته» وعلمه سبحانه محيط. وحكمته بالغة» وعلمنا وحكمتنا ناقصان 
محدودان. فإذا قامت الحجة الشرعية على شىء ولم نفهم وجه الحكمة فيه؛ 
أو رأينا أنه خلاف الحكمة فذلك ثمرة قصور علمناء والله أعلم. 

[ص؛] شبهة أخرى: 

زعموا أن بعض الظاهرية زعم أن العمل بخبر الواحد وإن لم يمنعه 
العقل» فقد منع منه الشرع؛ لأنه إنما يفيد الظن(١)»‏ وقد قال الله عز وجل: 
إن لطن لا يمنى من اَي شيعا © [يونس: 5] وما في معناها من الآيات. 

وأجيب عنه بأجوبة: 


42 


منها: أن الظن في الآيتين هو الخرص؛ء كما قال تعالى: إإن يَتَبِعُوَنَ إلا 


(1) انظر لنفي نسبة هذا القول إلى الظاهرية ما سبق في (ص54- 59). 


هرق مجموع رسائل أصول الفقه 


لطن وَإِنْ هم إِلَا يمون © [الأنعام: 117]. وعلى ذلك يدّل السياق في الآيتين» 
فإنهما في صدد إقامة الحجة على المشركين في قولهم: إن الملائكة بنات 
الله وإنهن يشفعن عنده ويستحفِقنَ العبادة. فإن هذا من الخرص الذي ينبني 
على خاطر تخيلي. 

كمن يرى إنسانًا لم يره قبل ذلك. فيقع في نفسه أنه يريد به شرّاء فإذا 
تدبّر في سبب هذا الظن وجد أن قد كان ناله شر قبل مدة من إنسان يُشبهه 
هذا في الصورة بعص الشبه» وإذا رجع إلى عقله علم أن مثل ذلك الشبه 
الصوري لا يلزم منه ما ظنه» وقد قال الله عز وجل: #إيكأمبا ألَذِنَ اموأ أجمَدبوا 
يرا لطن إرك بَعْصَ لطن اق 4 [الحجرات: 17]. 


ومنها: أن الظن هنا المراد به الظن المعارض لما هو أرجح منه؛ فإنَّ ظن 
المشركين الذي نعاه الله تعالى عليهم في الآيتين معارض للقواطع. 

ومنها: أن المراد به الظن فيما لا يكفي فيه إلا القطع. كما في ظن 
المشركين المنْعِيٌ عليهم في الآيتين» فإنه في العقائد. 

وقد ينظر في هذه الأجوبة بأنها تقتغي تخصيصٌ الظن ببعض صوره 
البييت: 


ويجاب عن هذا بأن هذا من التخصيص بالسياق لا بالسببء وعلى كلّ 
فدلالة العام ظنية» ولاسيما في مثل هذا. فيقال للمخالف: دلالة الآيتين على 
خصوص خبر الواحد ظنية» فالآيتان بعمومهما تقتضيان بطلانٌ هذه الدلالة. 
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فإن قال: أما الدلالة الظنية من القرآن فقد قام الدليل على خروجها من 
ذلك العموم. 

قلنا: وكذلك خبر الواحد قد ذكر أهل العلم عدة حجج على وجوب 

ومن الأجوبة: أن العمل بخبر الواحد ليس عملا به من خيث هو خبر 
واحد ولا من حيث إنه يفيد الظن» بل من حيث إن الشارع أمر بالعمل به 
وذاك الأمر ئابت قطعًا بماذكره أهل العلم من الحجج. وما قدّمتّه منهاء 
فالعمل به اتباع للحق المقطوع به لا للظن. 

وكذلك نقول في جميع الأدلة التي تفيد الظن وقام الدليل القاطع على 
وجوب العمل بها. 

أوَلا ترى أنه إذا اعترف رجل بالغ عاقل مختار عند القاضيء ولم يكن 
هناك ما يدل على بطلان اعترافه ولا صحته. فقضى عليه بمجرد اعترافه؛ فقد 
قضى بما أنزل الله قطعًا؛ لآن وجوب الحكم بالاعتراف مقطوع به وإن كان 
الاعتراف لا يفيد إلا الظن. وهكذا إذا قضى بشهادة شاهدين بشرطهما. 

وعن ذلك صاروا إلى أن أصول الفقه قطعية» والأمر كذلك. إلا أن من 
الأصول ما يكون فرعًا لأصل أعلى منه. فيكفي القطع للأصل الأعلى. 

شبهة ثالثة: 

عرف جماعة من العقلاء أن الطعن في وجوب العمل بخبر الواحد 
المستجمع للشروط مكابرة لا تُجدِيء فعدلوا إلى دعوى أن عامة الأخبار 
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فمن هؤلاء: كتاب الإفرنج في العصور المتأخرة وأذنابهم. 

وشبهتهم: أن المسلمين فشت فيهم من القرن الأول الأهواءٌ السياسية» 
والحزبية» والمذهبية» والقومية» والوطنية؛ وغيرها. واستخدم كل منهم 
الأحاديث في ما يوافق هواه ويخالف خصمه؛ [ص:] وكان فيهم من يضع 
الأحاديث احتسابّاء ومن يضعها لنصرة الحق في زعمه. ومن يضعها لترغيب 
العامة» دَعٌ وضع الزنادقة المتظاهرين بالإسلام والزهد والتقوى؛ الساعين 
سَدّأ في هدم الإسلام وتشويهه. 

والجواب عن هذه الشبهة: أنها بمنزلة من يقول: إن الناس قد أكثروا من 
صنع ما يُشيه المسك والعنبر» وتفننوا في ذلك كثيرًاء فلم يبقّ وثوقٌ بوجود 
مسك وعنبر حقيقي» وكذلك السمن والعسلء وكذلك الذهب والجواهر 
الثمينة. ولو خالط أهل الخبرة» وأطال من صحبتهم. لعلم أن عندهم من 
العلم والمعرفة والخبرة الفنية ما يميّزون به بين الحقيقي من تلك الأشياء 
وبين غيره. ٠‏ 

ومن أدوى الأدواء في كتّاب الإفرنج أنهم يقيسون أئمة المسلمين على 
أنفسهم؛ فكما يعلمون من أنفسهم أنهم لاي حجمون عن الكذب والافتراء إذا 
كان وسيلةً إلى تحصيل أغراضهم؛ يظدون أن أئمة المسلمين كذلك. ولم 
يعلموا أن في المسلمين الآن رجالا رغم عن بُعدِهم من العهد النبوي» ‏ 
وتقصيرهم في الواجبات؛ وركوبهم لكثير من المحرمات ‏ لأن يُلقَى أحدهم 
هو وولده وأهله وقبيلته في النار أحبٌ إليه من أن يكذب على رسول الله م . 

ومن ذاق طعم الإيمان» ومارس كتب الحديث والرجالء علم يقيئًا أن في 
رجال الحديث عددًا لا يحصى كانوا أحرصٌ على الصدق منهم على الحياة؛ 
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وكانوا في البعد عن الكذب بحيث نرى أنه يستحيل عليهم أن يتعمّدوه. 

ومع ذلك. فإن أئمة الحديث كانوا لا يكادون يقتّعون بالعدالة الظاهرة 
حتى يسألوا عنه» ويتتبعوا سيرته. قال الحسن بن صالح(١؟:‏ [كنا إذا أردنا أن 
نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوّجوه؟ ]. 

وإذا علموا حسن سيرته لم يكتفوا بذلك حتى يختبروا حديثه» فيسألونه 
عن الحديث مرة بعد أخرى. قال شعبة("2: [سمعت من طلحة بن مصرّف 
حديثًا واحدّاء وكنتٌ كلما مررث به سألته عنه. فقيل له: لِمَ يا أبا بسطام؟ 
قال: أردث أن أنظر إلى حفظه. فإن غيّر فيه شيًا تركته كه ]. 

ثم لا يكتفون بذلك حتى يعتبروا حديثه فلا يعتمدونه حتى يجدوا أن 
غيره من الثقات قد روى عن شيخه مثل ما روى. أو أن غير شيخه قد روى 
عن شيخ شيخه كماروى. 

ثم لا يَقْتَعون بذلك في حديث أو حديثين» بل لا يُقَنِعهم منه إلا أن يكون 
ذلك في أحاديث كثيرة» بحيث يستقر في أنفسهم أن الصدق والضبط ملكة له. 

على أن غالب الأحاديث الصحيحة طرقها متعددة. 

ومنهم. و ل ل 
أن مخالفيهم كمّار؛ فلا تقبل روايتهم 


والجواب عن هذا معروف. 


)١(‏ بعده بياض فى الأصلء والنصّ في «الكفاية» (ص97). 
(؟) بعده بياض فى الأصل. والنصّ في «الكفاية» (ص17١١).‏ 
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ومنهم: أفراد من المعتزلة والجهمية؛ رأوا في الأحاديث ما يرد عليهم 
كثيرًا من آرائهم, و ثم يقنعوا بما وافقهم عليه أهل الحديث من أن الحديث 
إذا خالف صريح العقل لا يقبل؛ لعلمهم بأن آراءهم التي تخالف السنن 
ليست مبنية على عقل صريح» بل ولا قريب من الصراحة. وإنما هي شبهات 
مشككة. فاحتاجوا إلى الطعن في الأحاديث. فعَمّدوا إلى الطعن في بعض 
الصحابة» ثم في أئمة الحديث» حتى حاول بعضهم الطعنّ في شعبة بأنه كثير 
الغلط» وفي حماد بن سلمة بأنه كان له ربيبٌ زنديق يدّسٌ في كتبه. وعَمَدوا 
إلى بعض الأحاديث التي ظاهرها الإشكال والتعارضء فجمعوها يسْبّعون 
بها على أهل الحديث. 

وقد أجاب أهل الحديث عنها بأن منها ما لاايصح عندهم فلا 
يحتاجون إلى الجواب عنه. [ص1] ومنها ما ليس بمشكل وإن استشكله أهمل 
الأهواء. وأمثلته في كتاب الله تعالى موجودة: وباقيها يوجد في كتاب الله عز 
وجل نظيره في أنه يظهر أنه مشكل أو معارض لغيره مما يثبت» فيفسّر بنحو 
ما تُفسَّر نظائره من القرآن ولا يدل ذلك على عدم صحته. 

وأسرف بعض الجهمية فوضع أحاديث باطلة» ورواها عن أهل 
الحديث لما أعجزه أن يجد في صحاح الأحاديث وفي مرويات الأثبات ما 
يُعلم بطلانه قطعًا. ومن وضع أهل الأهواء حديث: (إن الله تعالى خلق 
الفرس ثم أجراه حتى عرق فخلق سبحانه نفسه من ذلك العرق)(2©). 


)١(‏ دضعه محمد بن شجاع الثلجيء, كما في «الكامل» لابن عدي (5/ )١91١‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (ص77/7) و«الموضوعات» لابن الجوزي )١٠١5 /١(‏ و«ميزان 
الاعتدال» (”/009). قال الحافظ في «اللسان» (477/5): حديث إجراء الخيل - 
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ومنهم: بعض الغلاة في الرأي» حاولوا أن يثبتوا أن في الأحاديث التي 
يصححها أهل الحديث ماهو معارض للقرآن. أو معارض للقواعد 
الشرعية. ولم يصنعوا شيئًا. 

والجطلة فيه الاتزالةالأخيزة للست عفنا ف حصية غير الواتحد ضر 
حيث هوء وإنما هي محاولة توهينه في الجملة؛ ليسهُلٌ على أوائك 
المحاولين رد ما يخالف أهواءهم. 

وحقيقة الحال أنهم يحاولون أن يزيدوا في شروط قبول خبر الواحد. 

وذلك أن من الشروط المتفق عليها: أن لا يخالف صريح المعقول. 
وأهل الأهواء يحاولون زيادة: أن لا يخالف مازعم أئمتهم ‏ كجهمء 
والجبائي» وابن سيناء وأضرابهم ‏ أنه معقول. حتى يحاول الأشاعرة أن لا 
يخالف قول الأشعريء ولا قول الباقلاني» إلى غير ذلك. وجرى مثل ذلك 
للمقلدين في الفروع. 

ومن الشروط المتفق عليها فى الجملة: أن لا يخالف نضا قطعيًا من 
كتاب الله عز وجل. وض لقني عار وااترسي دنه انط في دلالة 
الكتاب. وللكلام معهم موضع آخر. 

فأما النزاع في الجزئيات» كطعن بعض الجهمية في حماد بن سلمة؛ 
فليس هذا موضع الكلام فيه» ولكن هاهنا تنبيه كلي» وهو أن من هذا الضرب 
أن تكون أشعريًا مثلاء فتنظر في مسألة قد ولف فيها الأشاعرة» وأنت 


- موضوعء وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم 
المستحيل» فحمله بعض من لاعقل له ورواه» وهو مما يُقطع ببطلانه عقلّا وشرعا. 
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تذهب إليهاء وتجد مخالفيهم قد احتجوا بحديث؛ وأجاب بعض الأشاعرة 
بالطعن في بعض رواته. كحماد بن سلمة. 

فحقّك إن أردتٌ الله والدار الآخرة أن تقوم للحق على نفسكء فتدبر 
حجة الأشاعرة» فإذا وجدتها ليست بالقاطعة فرضتٌ مسألة أخرى قد ذهب 
إليها الأشاعرة وخالفهم غيرهم» وليست حجة الأشاعرة بالقاطعة» ولكنهم 
احتجوا بحديث,. فنظرت في رواية ذلك الحديث,. فإذا هو من رواية ذلك 
الرجل أو مثله. ثم وازن بين حالَيّك: حالك وأنت تنظر في حال ذلك الرجل 
بسبب روايته الحديث المخالف للأشاعرة» وحالك وأنت تنظر في حاله أو 
في حال نظيره بسبب روايته للحديث الموافق للأشاعرة. 

فإذا وجدت نفسك تميل إلى توهينه في الأولى وتثبيته في الثانية» فاعلم 
أن لهوى نفسك تأثيرًا شديدًا عليك. فاعرفه وجاهِدٌ نفسك. فإن لم تستطع 
فعلى الأقل ينبغي أن تكُفف نفسك عن الكلام في مثل ذلكء وتَعَذِرَ مخالفك 
عَالها أنه أحن وحليرة: 

إما رجل بريء من الهوىء يتبيّنُ الحقّ من حيث يصدّك هواك عن تبيّيِه. 

وإما رجل له هوى مخالفٌ لهواك, فحاله مثل حالكء فكما تجبّحٌ إلى 
عذرٍ نفسك ورجاء أن يُغْمّر لك» وتقبيح شناعة من شع عليك؛ فكذلك 
ينبغي أن ترى لمخالفكء فترجو له العذر والمغفرة» ولا ترضى بتشنيع عليه. 

وفي الحديث: «[لا يؤمن أحدكم] حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)227. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17) ومسلم (55) من حديث أنس بن مالك. وما بين المعكوفتين 
منهما. 
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وإن من أبين الظلم وأشنعه أن ترجو لنفسك العذر والمغفرة» وتأبى ذلك لمن 
حاله مثشل حالك في الجملة. ومثل هذا الظلم واقع كثيرّاء وإظهار شناعته 
يحتمل كلامًا أكثر من هذاء ولكن لذلك موضع آخر. 

وقد وجدثٌ من نفسى ومن غيري دليلٌ وجود الهوى المشار إليه. 
وحسبك أن تكون شافعيا سنك فجد لكات 0 سعد متريه 
ومخالفيهم كالحنفية قد احتجوا بآخر, وأنت تريد النظر في الحديثين» هل 
تجد نفسّك تتمنّى أن جدسديت امسجابك :توا وجديك بخالدى ضعي" 
فإذا وجدتها كذلك فهذا هو الهوى. 

وقد ترى أنه لا يضرك وجوده. وقد أوافقك على هذاء لكنك إذا نظرت 
أثر ذلك الهوى في نظرك, فحملك على الطعن في حديث الحنفية بوجهٍ 
يوجد مثلّه أو أشدٌ منه في حديث أصحابك؛ وأنت تعمى أو تتعامى عنه في 
حديث أصحابكء أو تدفعه أو تتأوله بدافع أو تأويلٍ قد يوجد مثله أو أقوى 
منه لحديث الحنفية» ولكنك تعمى عنه أو تتعامى أو لا تراه شيئًا. 


هذا وقد انفتح لك الباب» فإن كنت تحبٌ الحق فَأَنْعِم النظر واعمل بما 

وكذلك إذا كنت عثمانيًا تميل إلى تفضيل عثمان رضي الله عنه. ثم وجدت 
حديثين» أحدهما فيه فضيلة لعثمان» والآخر فيه غضاضة عليه فإنك قد تكتفي 
في الأول بأن أئمة الحديث صححوه. ثم لا تكتفي في الثاني بمثئل ذلك؛ بل 
يبقى في نفسك منه حزازةٌ» فإذا نظرتَ في حال رواته وجدته ينفرد به رجل قد 
عرف بشيء من التشيع» فتقدح فيه بذلك» ولعلك تكتفي بذلك. ولعلك لو 
نظرت في رواة الأول لوجدته ينفرد به رجل كان فيه ميلٌ ما عن أهل البيت. 
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بل قد يغلو بك الهوى فتتلمس الاعتذار عن راوي الفضيلة» والطعن 
على راوي الغضاضة. بل وقد لا يكون راوي الغضاضة موصوقا بالتشيع» 
فتحاول أنت أن تدل على اتصافه بذلك بوجه يمكن إثبات مثله أو أقوى منه 
في الدلالة على ميل راوي الفضيلة عن أهل البيت. 

بل وقد تميل إلى الطعن في راوي الغضاضة لمجرد تفرده بذلك 
الحديثء» وقد تحاول إبداء دلالةٍ على بعد أن يكون الحديث صحيحًا 
وينفرد به ذلك الرجلء ولا تلتفت إلى مشل ذلك أو أقوى منه في راوي 
الفضيلة. 
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الفصل الثاني 


فيما يفيده خبر الواحد 


الجمهور على أن خبر الواحد المستجمع للشروط؛ وإن كان وجوب 
العمل به ثابتا قطعّاء فدلالة اجتماع الشرائط على نسبته إلى النبي مَإلهُ ظنية 

ونظير ذلك أذان المؤذن الثقة» وفتوى العالم الثقة» وشهادة العدلين؛ 
وجوب العمل بها ثابت قطعاء وإن كان يمكن فى هذا المؤذن أن يؤذن قبل 
دخول الوقت لغلطٍ أو غيره» وفي هذا العالم أن يفتي بغير الحق لغلطٍ أو 
غيره» وفى هذين الشاهدين أن يكونا شهدا بغير الحق كذلك. 

03 01 5 

ونقِّل عن بعض أهل العلم ‏ كالإمام أحمد بن حنبل» والحسين 
الكرابيسي» والحارث المحاسبي - أنه يفيد العلم7١).‏ 

وقد شن بعض الناس على هذا القول» [ص“/] ولعل القائلين بأنه يفيد 
العلم لم يريدوا ما ظنّه المشنّع» وهناك معانٍ يمكن أنهم أرادوا واحدًا منها: 

الأول: أنه يفيد العلم بلزوم الحكم الذي تضمّنه لمن ثبت عنده. 

وحاصل هذا أنك قد علمت أن الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد 
- بشرطه ‏ قطعية؛ أي تفيد العلم؛ فعلى هذا أيَّ مجتهدٍ بلغه خبر واحد 
بشرطه فقد لزمه العمل به قطعًا. فذاك الخبر بمعونة الآدلة العامة يفيد العلم 
بأنه يلزم ذاك المجتهدّ الحكمُ بما تضمّنه. 


)١(‏ انظر «إرشاد الفحول» (ص"1). 
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ونظيره: شهادة شاهدين مستجمعة للشرائط» بأن زيدًا هو قتل عمرًا 
المكافئ له عمدًا وعدوانًا. فإنه إذا طلب الورثة كلهم القصاص كانت تلك 
الشهادة بمعونة الحجة القاطعة على وجوب العمل بمثلها تفيد العلم 
بوجوب الحكم بقتل زيد» فتدبّر. 

الثاني: أنه يفيد العلم بالمعنى الذي يقوله متأخرو الحنفية» تبعَا لمشايخ 
العراق من متقدميهم, في نحو دلالة العموم الذي لم يخص من الكتاب أنها 
قطعية تفيد العلم. 

ويُفسّرون ذلك بأن احتمال خلافها احتمال غير ناشىئ عن دليل. يريدون 
أن المجتهد إذا وقف على آية تفيد حكمًا عامّاء وبحت فلم يجد ما يدل على 
أن ذاك عام مراد به الخصوص. أو عام مخصوص- لم يبقٌّ بينه وبين اليقين 
الباتٌ إلا احتمالُ أن يكون هناك دليل لم يقف عليه أو لم يتنبه له. فلم 
يعتدّوا بهذا الاحتمال؛ وقالوا: إن دلالة العموم حينتذٍ قطعية تفيد العلم. 


فالحاصل أنهم أرادوا قطعًا وعلمًا غير المشهورينء ثم قالوا: لا يجوز 
تخصيص عامٌ في القرآن بخبر واحدٍ؛ لأن خبر الواحد إنما يفيد الظن. 

فكأن القائلين بأنه يفيد العلم أرادوا دفعَ كلام أولئك؛ فقالوا: بل إن خبر 
الواحد ‏ بشرطه ‏ يفيد العلم» أي علمًا كالعلم الذي يفيده العموم. وذلك أن 
وجوب العمل بخبر الواحد قطعيء وإنما لا يفيد هو اليقينَ لاحتمال أن 
بعض الرواة أخطأ أو غلط. وهذا احتمال غير ناشئ عن دليل» فكما لم 
يعتذوا بالاحتمال الناشئ عن غير دليل في دلالة العام» فكذلك في ثبوت 
خبر الواحد بشرطه. وتخصيص العمومات أكثر من غلط الثقات» 


"- رسالة في الكلام على أحكام خير الواحد وشرائطه ١‏ 


والمخالفون في حجية العام أكثر وأشهر من المخالفين في وجوب العمل 
الثالث: أنه يفيد العلم اليقيني في بعض الصورء كالمتلقّى بالقبول» 
© © © 


١:‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


دض 4] الفصل الثالث 
المعنى الذي لأجله وجب العمل بخبر الواحد 


لا نزاعٌ أن مدار وجوب العمل بخبر الواحد على إفادته الظن. 


وقددلعلية فول اللاغر وجا : كايا ألَذِينَ امنْوأ إن جك ما َاسِق ينا 
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فَبننوا أن يوأ َوَمَيجَهَدءَ فتصبحوأ عل ما فَعَلْتَمْ نَدِمِينَ © [الحجرات: 1]. 
فعلّل وجوب التبيّن لئان ان لس ا ل ام ماله 
والجهالة عدم العلم» وهي هاهنا عدمٌ العلم الذي هو الظن؛ لأن الآية قد 
دلع عاق انهلا يست لشن :ون سر العودل دل ذلاف أن الأسدي نيدن 
أخدًا بجهالة» وقد عَلِم أنه يفيد الظن. 

الأول: أن تكون إفادة الظن هى العلة. 

الثاني: أن تكون هي الحكمة؛ والعلة ضابطهاء وهو نفس إخبار الثقة. 

وذكر بعض أهل العلم أن الأول قد يُنقَض بخبر بعض الصبيان 
العمرية» وبعض الكقارء وبعض الفسّاق. فقد يكون الصبى المميّز أديئًا 
ذكيا قش غلى التضيدق والآماقة والعدين: يعرف مه قترة احرص عن 
يكون معروقا بالصدق شديدَ الحرص عليه والتباعد عن الكذب في أمور 
الناس» فضلا عن الكذب على النبى يليه . وكذلك بعض الكفار قد يكون 


؟- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرانطه ه0١‏ 

العلة» وهو غير قادح عند جماعة من علماء الأصولء كما هو رأي الحنفية. 
قال عبد الرحمن: الحق أن العلة لا بدّ من سلامتها من النقضء لكن قد 

حي الخدم يي وجردماء للتزائريز أو وجوه جالع مع من باجرووا. فإذا 


عرف في الصورة التي ينتفي فيها الحكم مع وجود العلة أنه انتفى فيها شرطٌ 
أو جد مانع> لم يكن ذلك نقضًا. وذلك كالزوجية علة للإرثء ولا ينقضها 


أن أحد الزوجين إذا قتل الآخر لم يرنه لأن ذاك لمانع» وهو القتل. 

فأما أن تنتفي مع وجودها بشروطها وعدم مانع» فلا يجوز. . فإن اعترض 
على علة بمثل هذا فهو قادح فيها البتة. 

فإن كانت منصوصة فلا تخلو عن وجوه: 

أحدها: أن يكون هناك وصف لا بد أن يَضِمٌّ إليها» وهو غير موجود في 
صورة النقض. ظ 

الثاني: أن يكون لها شرط كذلكء. أي غير موجود في صورة النقض. 

الثالث: أن يكون في صورة النقض مانع. 

وقبل أن يتبين واحد من هذه الثلاثة لا يمكن الجزمٌ بأنها علة تامة. 

وعلى هذاء فقد يجاب عن المذكور بجواب أصح مما ذكر: 

فيقال: أما الصبي فلا نسلَّم أن خبره يفيد الظن في الأمور المهمة» 
وذلك أن المانع من الكذب إمّا خشية الله والخوف من عذاب الآخرة, وإمّا 
الخوف من الضعة عند الناس» والصبي خالٍ من الأول. لعلمه أن القلم 
مرفوع عنه. وعن الثاني لأنه لم يبلغ المبلغ الذي يكون للشرف عند صاحبه 


١5‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
قومة فثل يرق أنه إن ترد كذية فالناس موه بالمدن: 

وأما الفاسق فقد تبين بظهور فسقه ضعفٌ خشيته من الله» وخوفه من 
عذاب الآخرة» وضعفٌ خوفه من الضعة عند الناس. ومع ذلكء فالفسق 
مانع من قبول خبره» زجرًا له وتنفيرًا له ولغيره عن الفسق؛ لأن الإنسان إذا 
رأى أن الفسق يحطه عن درجة من يُقبَل خبره كان ذلك مما يردعه ويزجره. 

وأا الكادن قل رصده عق الكذي فلن المنالين شف ناولا مين 
عذاب الآخرة. وخشية الضعة عندهم إذا ظهر كذبه يعارضها رجاؤه الرفعة 
عند إخوانه من الكفار؛ لأنه هو وهم أعداء للإسلام وأهله. ومع ذلك فهذه 
العداوة مانع من قبول خبره؛ والمانع الذي ذكرناه في الفاسق قائم هنا أيضًا. 

[ص4] وقد يخدّش فى بعض هذا الجواب بما قد يمكن دفعه؛ وقد 
يعترض بغير ما ذكر» وبسط ذلك يطول. وعلى كل حالء. فلا يخلو الاحتمال 
الأول من خدشة فلننظر في الاحتمال الثاني. 

فأقول: قد يشهد له ماعرف من تفاوت درجات الظنء ومن ضبط 
الشارع له في الشهادة ضوابط مختلفة» تارة بأربعة رجال بشرطهم. وتارة 
برجلين كذلك. وتارة برجل وامرأتين» إلى غير ذلك. 

وقد يُعترض عليه باتفاق أهل العلم في الجملة على رد بعض أخبار 
الثقات» والحكم عليها بأنها خطأء وتوقفهم فيهاء مع اختلافهم في ما علل 
بالمظنة» وهي ضابط الحكمة: هل يثبت الحكم مع ثبوته حتى في الصور 
التي يتبين فيها عدم الحكمة» كلحوق نسب ولد المرأة بزوجها الذي لم 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه /ا ١‏ 

والجواب: أنه إن صح أن من المجتهدين من كان يجزم بهذه القاعدة 
بإطلاق» وهي أن العبرة بوجود الضابط» وإن علم انتفاء الحكمة قطعًا- 
فلعله غفل عن أصله هناء أو رأى أن العلة هنا هي مجرد إفادة الظن, أو رأى 
زيادة وصف في الضابط» كأن يقال: خبر الثقة خبرًا لم يتبين خطؤه. وهذا 
معنى قول أهل الحديث: «من غير شذوذ ولاعلة قادحة». فالشذوذ والعلة 
القادحة بمعنى قولي: «لم يتبين خطؤه». فالذي يتحرر رجحان الاحتمال 
الثاني» لكن بهذا القيد, والله الموفق. 


© © 


١4‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


الفصل الرابع 
المقابلة بين الرواية والشهادة 


قد تقرر في الشهادة أنه لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود بشرطهم. وفي 
الدماء ونحوها برجلين بشرطهماء وفي الأموال برجلين أو رجل وامرأتين 
بشرطهم, واكتفى جماعة فيها برجل ويمين المدعيء واختلفوا في نحو 
الولادة» فاشترط بعضهم أربع نسوة بشرطهنء واكتفى بعضهم بامرأة واحدة 
بشرطها. 

واستشكل بعضهم التخفيف في الرواية بالاكتفاء بخبر واحدٍ بشرطه: 
رجل أو امرأة» مع أن القياس عكسه؟؛ فإن الشيادة إثما نقيت نهنا قضسة واحدة 
وأما الراوية فإنها تكون ديئًا يُعمل به إلى يوم القيامة» في قضايا لا تحصى. 
ونقل عن بعض المتكلمين أنه يشترط فى الرواية اثنان كما فى الشهادة. 

والجواب من أوجه: 

الأول: أن الزنا مثلا ‏ يتعارض فيه أمران: 

الأول: اقتضاء الحكمة للزجر عنه. 

الثاني: كراهية أن يُحدٌ من ليس بزان. 

فالأول يقنضى أن لا يشترط في ثبوته القطع أو ما يقرب منه؛ لأنه إذا 
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اشترط ذلك لم يكد يقع حد في الأرضء ولم يحصل مقصود الزجر. 

والثاني يقتضى الاحتياط فق شوته حق لا تعد مين لبس يزان وغلئ 
دا 


؟- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١.6‏ 


وإذا نظرت وجدت أن هذين الأمرين المتعارضين ليسا على درجة 
واحدة في جميع الأمور. فأما في الزنا فالشاني أرجح من الأول؛ لأن 
المفسدة العظمى في الزنا إنما هي في المجاهرة به فأما وقوعه في الجملة 
فهو وإن كان فسادًا إلا أنه لا ينافي حكمة الخلقء بل يوافقها. 

ولما كان في ثبوته عند الحاكم وإقامةٍ الحد إعلانٌ له صار ذلك في 
حكم المجاهرة» فاقتضت الحكمة المنعٌ من ذلك مالم تحصل المجاهرة 
بغيره. فاشترط أربعة رجال بشرطهم؛ لأن الغالب أن الزانيين بموضع يحتمل 
أن يكون فيه أو يطرقه أربعة بتلك الشروط- قد جاهرا أو كادا. 

وأما القتل - مثلا ‏ فالأول أرجح؛ إذ لو اشترط في شهوده أن يكونوا 
أربعة مثا لعز إثباتٌ القتل؛ وإذا عزِّ إثباته والقصاص به استرسل الناس في 
القتلء وجرٌ القتل إلى القتلء وهكذاء وذلك أشدٌ من الاسترسال في الزناء 
مع أن القتل أشدٌّ من الزنا. فلو فرضنا بلدين متساويين في السكّان وأخلاقهم 
وطباعهم. في أحدهما حاكم يثبت القتل بشاهدين ويُقيم به القصاصء وفي 
الآخر حاكم لا يُثبته إلا بأربعة شهود. وأنه في سنة من السنين قتل في البلد 
الأول عشرة» وثبّت القاضي القصاصٌّ في سبع» وقع العفو في قضيتين» وأقيد 
خمسة. [ص١٠]‏ فكان مجموع من قُتِل في ذلك البلد خمسة عشر. ثم حدّسُنا 
كيف الحال في البلد الثاني- لظننا7١2‏ أنه وقع فيه من القتل عدوانًا أكثر من 
هذا حتى لو قال قائل: لعله فيل فيه عدوئًا أربعون أو خمسون لما أبعدذ. 


وأما الأموال فالتظالم فيها أكثر من القتل» وقد يطول عليها العهد ويمموت 


)000( جواب «فلو فرضنا...2. 


١66‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
بعض الشهود. مع أنه ليس هناك فرق كبير بين رجلين ورجل وامرأتين. 

وإنما لم تُقبل شهادة النساء في الزنا والقتل ونحوه لقلة تثبتهن» وسرعة 
تأثرهن» وغير ذلك مما عبّر عنه في الحديث بنقص عقولهن. 

فأما الاكتفاء بشاهد ويمين المدعي فمختلف فيه إلا أن ما عورض به 
الدليل على ذلك يختص بما إذا كان أحد الخصمين مدّعيًا والآخر منكرّاء 
فأما إذا تداعيا شسيئًا ليس في يد أحدهماء فأقام أحدهما شاهذًا وأراد أن 
يحلف معه فالحكم بذلك قوي جذا. 

فأما الرواية فالحاجة داعية إلى معرفة الحكم الشرعي للعمل به. وهذا 
يقتضي التوسعة في ما يُعرّف به. وعارض ذلك خشيةٌ غلطٍ الراويء أو أن 
يكون في نفس الأمر بخلاف ما ظهر من عدالته؛ فِيُحْشى من التوسعة أن 
يدخل في الدين ما ليس منه. ويخشى من التشديد أن يتعذر على كثير من 
الناس ثبوت الحكم الشرعيء فيلزمه الحكم بخلافه أو التوقف. والموازنة 
بين هذين مما يصعب على الناظرء فلا يسعٌه إلا أن يَكِلَ الأمر إلى عالم 
الغيب والشهادة الحكيم الخبير. 

[ص١١]‏ الوجه الثاني: أن العارف إذا نظر وتدبر تبين له أن الظن الحاصل 
بخبر الثقة الواحد الذي يقبله أتئمة الحديث لا ينقص عن الظلن الحاصل 
بشهادة العدلين التي تقضي بها الحكام؛ بل لعله أقوى منه. وذلك لأمور: 

الأول: أن الدواعي إلى الكذب أو التساهل في الحديث أن وجودًا 
وأضعف تأثيرًا في النفوسء ولاسيما نفوس من جمع شرائط القبول» 
بخلاف الدواعي إلى الكذب أو التساهل في الشهادة. فإنها كثيرة الوجود 


١6١ رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه‎ -١ 
قوية التأثير حتى في نفوس من ظاهرٌهم العدالة» وذلك كالعداوة والبغضاء‎ 
المحتمل وجودها بين الشهود والمشهود عليه؛ وإن لم تظهر. وكالميل‎ 
والعصبية منهم للمشهود له. وكالرشوة التي يحتمل أنهم أخذوها منه.‎ 

الأمر الثاني: أن شرائط قبول الرواية للحديث أشد وأحوط من شرائط قبول 
الشهادة» كما يُعلم بمراجعة الموضعين. ونخص بالذكر منها التعديل؛ فإن معدّل 
الشاهد يكتفي بأنه قد جاوره أو عامله أو رافقه في السفر فلم ير منه ما يسقط 
عدالته وأما معدّل الراوي فإنه لا يكتفي بذلك حتى ينظر في كثير من أحاديث 
الراوي» وينظر عمن روىء وكيف روى. إلى غير ذلك مما يعلم من محله. 

الأمر الثالث: أن الرواة غالبا من أهل العلم والدين الذين اعتنوا بطلب 
العلم» وكثرت مجالستهم لأهله. وأما الشهود فيكثر أن يكونوا من عامة الناس. 

الأمر الرابع: أن معدّلي الرواة أئمة مشهورون بالعلم والدين والتحقيق 
والزهد والتقوىء ومعدّلو الشهود ليسوا في الغالب كذلك. 

الأمر الخامس: أن المنقّرات عن الكذب والتساهل في الرواية عن النبي 
ل أكثر وأشدٌ من المنقّرات عن الكذب والتساهل في الشهادة: 

أولا: أن الكذب على النبي َل كفر» كما ذهب إليه جماعة من أهل 
العلم» وأوضحتّه في موضع آخر(١2؛‏ وليس الكذب في الشهادة كذلك. 

انيًّا: لأن الراوي يعلم عظم المفسدة إن كذب أو تساهل» وهي أن 
يُتديّن بمارواه ويُعمل به ويحكم به في قضايا لا تحصىء والشاهد يعلم خفة 
المفسدة إن كذب أو تساهل في شهادته» وإنما هي مثلًا ‏ أن يحكم لهذا 


)١(‏ فى «كتاب العبادة». 


١‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


الرجل بهذه الدار التي لعلها ليست له» وكلما عظمت المفسدة في الأمر كان 
الامتناع عن ارتكابه أشد. 


تالكا أن الإنسان يكره أسد الكراعية أن يظهر أن همدب أوتساهل: 
والمحدث أبلغ في ذلك من الشاهد؛ لأن الغالب في راوي الحديث أن 
٠. 8 1 ٠ 03 3 ٠. 5‏ ع 
تكون الرواية هي مهمّته التي يصرف أكثر عمره فيهاء وفضيلته التي تُبنى 
عليها مكانته بين الناس» وهو يعلم أن الكذب أو التساهل يُبطل عليه تلك 
الفضيلة» ويضيع عليه ذلك التعب كله. ويُسقطه من عيون الناس. ويجعله 
12 سم 

ولهذا جاء عن ابن المبارك أنه سئل عن بعض من روىء فقال: لم يكن 
الحديث بِيْسَّقَه1١).‏ يعنى لم يكن صناعته التى يعتدٌ بهاء وإنما اتفق أن روى 

وأما الشهود فالغالب أن لا تكون الشهادة صناعتهم. فكراهيتهم لظهور 
أنهم كذبوا أو تساهلوا أضعفٌ. 

وكان هذا1؟1] من جملة الأسباب التى حملت القضاة فى العصور 
السابقة على أن يتخذوا شهودًا معينين تكون حرفتهم الشهادة. 

رابعًا: أن الطرق التي يوقف بها على كذب الراوي أو تساهله كثيرة, لا 
يمكنه أن يحيط بها حتى يأمن من ظهور كذب أو تساهل وقع منه. بخلاف 
الشهود. 


00( انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص49١).‏ وابيشق» بمعنى الصنعة تعريب 
الكلمة الفهلوية (بيشك». وهي بالفارسية الحديثة: اييشه). 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١0+‏ 

خامسا: أن المقت الى يعوقعه الراوي إذاظهر كذيه ا وتباهله اشدمن 
المقت الذي يتوقعه الشاهد؛ لأن قولهم: «كذب على النبي 27) أفحش 
وأغلظ من قولهم: «شهد زورًا». ظ 

ولأن كذب الشاهد إن ظهر قد لا يطلع عليه إلا القاضي وبعض من 
حضرء وكذب الراوي إذا ظهر يتناقله أهل العلم» ويكتبون به إلى البلدان» 
وكالوه في الكتب. 

الوجه الثالث: أن الله تبارك وتعالى تكمّل بحفظ الدين. 


ل ” 


قال تعالى: ‏ إِنَّاححَنٌ ْنَا ألذّكْرَ ونا َم لحْفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]. والذكر 
يتناول السنة؛ إن لم يكن بلفظه فبمعناه؛ لأن المقصود من حفظ القرآن هو أن 
تبقى الحجة قائمة» بحيث ينالها من طلبها إلى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى إنما 
خلق الخلق ليعبدوه. ولذلك بعث الأنبياء. وأنزل الكتب» وجعل محَمدًا 
خاتم الأنبياء» فلا بد أن تحفظ شريعته إلى يوم القيامة. 

وقد قيل لابن المبارك7١2:‏ هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال: تعيش لها 
الجهابذة» ‏ إِنَاححْن لما ألزّكْرَ وَإِنَا د فظوت 4. 

وقال الله عز وجل: إنَّعكَينَا عه وَقانَ (00) قدا َرأ َأ هران 12 مم 
إن عا انه [القيامة: .]14-١7‏ فالبيان الذي تكمّل الله تعالى به يعم البيانَ 


للنبي مَل بأن يُفهمه ما يَعْمُض من معاني القرآن بإلهام أو وحيء والبيانَ 
للناس بلسانه عَايْوْ وتلك السنة. 


١‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


قال ابن جرير: «ثم إِنَّ علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك 
بيانه»... عن ابن عباس: «ثمإِنَ علا يانه قال: تبيانه بلسانك». «تفسيره») 


1؟/ م.200, 


وإذ كان كذلكء. فمن المحال أن يُلصّقٌ بالشريعة ما ليس منها على وجِهٍ 
لا يمكن أهلّ العلم نفيّه عنها؛ لأن ذلك منافٍ للحفظ الذي تكمل الله عز 
وجل به. غاية الأمر أنه قد يشتبه الأمر على بعض أهل العلمء ويبينه الله تعالى 
لغيره. 

فإذا استمر الحال على توثيق رجل ولم يطعن فيه أحد بحجة» فقد يقال: 
إنه من المحال أن يكون ذلك الرجل ممن قد يكذب في الحديث. إذ لو كان 
كذلك لفضحه الله تعالى؛ لما يلزم من سَتِرِه من التصاقٍ مرويّه بالشريعة 
وهو خلاف ما تكمّل الله عز وجل به من حفظِهًا. 

نعم يبقى احتمال الغلط في بعض ما روىء ولكنه لا بد أن ينبه الله عز 
وجل عليه بعض أهل العلم. فإن استمر الحال على إثبات حديث ولم يتبين 
فيه خطأ فقد يقال: إنه صار مقطوعا بصحته. 

وهذا بخلاف الشهادة؛ فإنها قد تكون باطلة في نفس الأمر ولا يفضحها 
الله عز وجل؛ لأنها في واقعة واحدة لا تقتضي الحكمة أن لا يقع الحكم بهاء 
كما في الحديث عن النبي بَِن: «إنكم تختصمون إليّ [ولعلٌ بعضكم 
ألحنُ بحجته من بعضء فمن قضيتٌ له بح أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطعٌ له 


)١(‏ (005/77)ط. هجر. 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه هه ١‏ 
قطعةً من النار» فلا يأخذها»](1). 

فأما ما ورد من تسديد الله عز وجل للقاضي العدل(1 فهو حق» ولكنه 
إنما يقتضي أن لا يقع منه ما يأثم به» وغايته أن لا يقع منه غلطاً في الحكمء 
والقاضي إذا تداعى عنده رجلان ولم تكن للمدعي بيّنة» فقضى القاضي بيمين 
المدعى عليه. فحلفء فهذا حكمه حق قطعًاء سواء أكانت يمين المدعى 
عليه بارّة أو فاجرة. فهكذا إذا شهد عنده رجلان وعذّلاء فقضى بشهادتهماء 
فحكمه حق قطعًاء سواء أكان الشاهدان صادقين في نفس الأمر أم لا. والله 
الموفق. 

ل و م 


)01( أخرجه البخاري )١5180(‏ ومسلم (1717) من حديث أم سلمة. وترك المؤلف 
بياضًا بين المعكوفتين. 
(0) انظر: انصب الراية» (5/ 58)» و«البدر المئير» (9/ 6758). 


١01‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
[ص١١]‏ الباب الثاني 


في شرائط حجية خبر الواحد 


هي على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ما يشترط في المخبر حال الإخبار. 


قال الله تبارك 0 #يكايها الذي امنوأ إن جَآء كاسن بيبا مسَييوًَ أن 


0-7 


ا 2 مجر 


تصوأ فَوَما هداق 5 0 

دلت الآية بمنطوقها على وجوب التبيّن في خبر الفاسقء فعُلِم من ذلك 
أنه لا يكفي للحجة, وبمفهومها على أن خبر من ليس بفاسق على خلاف 
ذلك. فعلم منه أنه يكفي للحجة. 

وظاهر الآية أن المدار على الفسق في نفس الأمرء وعليه فلا يتبين لنا 
الحكم إلا فيمن أخبر وهو متلبس بمفسّقٍ نعلمه. فأما غيره فلا نعلم حاله؛ 
لأننا إن كنا قد صحبناه طول عمره ولم نر منه إلا الخير والصلاح فإننا لا 
ندري لعله ‏ إذا لم يكن معصومًا ‏ يرتكب في السرٌ ما يفسّق به؛ بل لعله 
فاسق بنفس ذلك الخبر على احتمال كذبه وتساهله. ومن علمناه قد ارتكب 
عدة مفسّقاتٍ ولكنه حال الإخبار غيرُ متلبس بشيء منهاء لعله قد تاب منها. 

والحاصل أنه لو كان المراد الفسق فى نفس الأمر على التحقيق لكان 
الحكرحويا ويه الثاني بها لذن كينا عنتة وهلة احجان للسكسة) فير 
معهود في الشريعة» بل المعهود في الشريعة في الأخبار ‏ كخبر المؤذن 
وغيره» وفي الشهادات؛ وفي سائر الأحكام ‏ أن المدار على الظاهر؛ فوجب 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه /ا ١‏ 
حمل الآية على أن المراد الفسقٌ في نفس الأمر بحسب ما يظهر لنا. وقد 
ولت الكل بفحواهاعق ذلك لأآن التجعر متها أن المدارعان كو الي 
موثوقًا به يغلب صدقه. 

ونحن نعلم أن من علم فسقه ولم تظهر توبته لا يحصل الوثوق بخبره. 
ولايغلب صدقه؛ وأن من صحبناه وحبَرّناه فلم نطلع منه إلا على الصدق 
وأعمال الخير والصلاح فإنه يحصل الوثوق بخبره؛ ويكون الغالب على 
الظن صدقه. وكذلك من لم تَحبّره نحن. ولكن أخبرنا من حَبَّرْناه أنه قد 
حبر فلم يرّ منه إلا الخيرء وهكذا وإن تعددت الوسائط على هذا الشرط. 

ويبقى النظر فيمن لا حَبرّناه ولا أخبرٌنا عنه» فاعلم أن لمن بلغه خبرُ مل 
هذا حالين: 

الأو ان أن سكف البكحث السو لعن نطال ذلك المكوة فبارس ذلك 
ويتوقف في الحكم حتي يبحث؛ لأنه إذا وجب التبيّن في خبر من علم فسقه 
فهذا أولى. ولا يعمل بخبره لأنه مشكوك, ولا يحصل الوثوق بخبره. 

الحال الثانية: أن لا يمكن البحث ولا السؤال. 

[ص؛١]‏ فقد يقال: إن مفهوم الآية أنه يشترط للقبول أن يكون المخبر 
غير فاسق في نفس الأمر. وقدمنا أن المراد أن يكون كذلك فيما ظهر لنا 
بالخبرة أو إخبار الثقة» وهذا مفقود هنا. ويؤكّده أن المدار كما مب على 
الوثوق. وهذا لا يحصل به وثوق. 

وقد يدقع هذا بأن حضر الدلالة على عدم الفسق في نفس الأمر في 
الخبرة أو إخبار الثقة غير مسلّم. لماذا لا يُكتفّى بالأصل والظاهر؟ 


١4‏ مجموع رسائل أصول الفقه 

أما الأصل فإن أطفال المسلمين يولدون غير متلبسين بمفسّقء فيبقى 
الحكم على ذلك ما لم يثبت خلافه. 

وأما الظاهر فلأن غالب المسلمين في العصور الأولى عدول. 

وما ذكرتم من عدم الوثوق فيه نظر من وجهين: 

الأول: أن لنا أن نقول: قد دلت الآية على قبول خبر من كان في الحكم 
غير فاسق. ونختار أن العلة هى إخبار من ذكرء لا الظن. غاية الأمر أنه قد 
يُشترط مع إخبار من ذكر أن لا يتبين خطؤه. فإذا حصل هذا فقد لزم الحكم 
وإن لم يتحقق الظن. وذلك كما قالوا: إن القصر في السفر أصل الحكمة فيه 
المشقة» ولكنه ضبط بالسفر ثم صار المدار على السفر وإن لم تتحقق 
المشقة: 


الوجه الثاني: أننا نشاهد في زماننا هذا أن من لم نعرف حاله يخبر 
بخبر» فيحصل لنا وثوق بالخبر في الجملة إذا لم تكن هناك قرائنْ تدفعه. 
فلأن يحصلٌ مثل هذا الوثوق ‏ وأقوى منه ‏ في المخبر من أهل القرون 
الأولى أولى. 

نعم» قد يتزلزل الوثوق بقرائن» كأن يقال: إن هذا المخبر انفرد بهذا 
الخبر عن الزهري مثلاء وقد كان الزهري حريصًا على نشر الحديثء وله 
تلامذة كثيرون معتنون بالرواية» فمن البعيد أن يكون الخبر صحيحًا عن 
الزهري ولا يروى إلا من طريق هذا المجهول. 

ولكن هذا لا يضرنا؛ لأننا إنما ندعي حصول الوثوق عند التجرد عن 
القرائن» فأما مع القرائن المنافية فقد يتزلزل خبر من اتفق الناس على توثيقه. 


؟- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١8‏ 

وقد يجاب عن هذا فيقال: 

أما الأصل المذكور فقد عارضه أصل آخرء وهو أن البالغ تلزمه أفعال 
يفسّق بتركهاء كالصلاة والصوم, والأصل عدم فعله لها. ويقدح في ذاك 
الأصل أنه طرأ على المحل ما هو مظنة قوية لتغيّر الحال» وهو الهوى 
والشهوة والكسل. وفي الحديث: احُفَّت الجنةٌ بالمكاره. وَحفت الباز 
بالشهوات)(2. 

وأما الظاهر المذكور فلا يتبين فيمن بعد الصحابة غلبةٌ العدالة في 
المسلمين» وهذا حذيفة يقول: 20100 


وأماقولكم: «قددلت الآية» إلى قولكم: «فقدلزمالحكم وإن لم 
تَحقَر يتحقق الظن)- فمسلّم إذا سُلَّم لكم أن العلة هي ما ذكرتم, ولكنه لا يفيدكم 
مع ما ذكرنا. 

وأما قولكم: «إننا نشاهد في زماننا هذا. .» فغير مسلَّم وإنما يحصل لنا 
وتؤق ها إذا اميت بالخبر قرا ئنّ تقوّيه» كأن يكون المخبر حسن الهيأة 
والأمر الذي أخبر به مظنة الوقوع؛ وكانت القضية بحيث يغلب أن يطلع 
عليها جماعة تسهل مراجعتهم, أو كانت خبرًا عن أمر يتيسر للسامعين 
الاطلاعٌ عليه بعد الخبر؛ فإنه قد يبعد أن يكذب الرجل مع علمه أو خشيته أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١877(‏ من حديث أنس بن مالك. 

إفة ترك المؤلف هنا بياضًاء وهو يشير إلى حديث رفع الأمانة الذي أخرجه البخاري 
(14910) ومسلم .)١57(‏ وفيه من قول حذيفة : «ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أيكم 
بايعتٌ» لئن كان مسلمًا ردّه علي الإسلام وإن كان نصرانيًا ردَّه علي ساعيه. . فأما اليوم 
فما كنت أبايمٌ إلا فلانًا وفلانًا». 


١6‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
يظهر كذبه بعد قليل» إلى غير ذلك من القرائن 

فإذا فرضنا تجرد الخبر عن القرائن التي تعضّده أو تُبعِده أو وُحَدتْ 
معه قرائن متعارضة: فغاية ما يحصل به احتمالٌ لا وثوق معه. ولذلك لا يبني 
العقلاءٌ على مثله مصالمٌ دنياهم, ومثلّه أو أقوى منه قد يحصل بخبر 
الفاسق؛ ولهذا أمرت الآية بالتبيّن فيه؛ ولم تأمر بعدم الالتفات إليه البتة» 
فافهم. 

[ص١6٠١]‏ فصل 

كي عن قوم الموافقةً على اشتراط التعديل» لكن قالوا: إذا روى 
العدل عن رجل ولم يجرحه فقد عدّله. 

قال الخطيب في «الكفاية» (ص 89): «احتج من زعم أن رواية العدل 
عن غيره تعديل له» بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحًا لذكره؛ وهذا باطل؛ لأنه 
يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته.... كيف وقد وجد جماعة من الثقات 
روواعن قوم أحاديث أمسكوا فى سيا د اع جع عدو اجن 
غير مرضية» و في بعضها شهدوا عليهم بالكذب...) 

ثم أسند إلى الشعبي قال: «حدثني الحارث وكان كذايًا». وآثارًا أخرى 
نحوه. ثم قال(١؟:‏ «فإن قالوا: هؤلاء قد بينوا حال من رووا عنه بجرحهم له. 


فلذلك لم تثبت - عدالته؛ وفي هذا دليل على أن من روى عن شيخ ولم يذكر 
من حاله أمرًا يجرحه به فقدعدّله- قلنا: هذا خطأ؛ لما قدّمنا ذكره من 


تجويز كون الراوي غير عارف بعدالة من روى عنه؛ ولأنه لو عرف جرحًا منه 


.)4١ص(‎ )١( 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١5١‏ 


لم يلزمه ذكره» وإنما يلزم الاجتهاد في معرفة حاله العامل بخبره؛ ولأن ما 
قالوه بمثابة من قال: لو علم الراوي عدالة من روى عنه لزكاه». 
الزهري شهرّاء وكان يقرأ فى صلاة الفجر: ترك الى يرو ألمُلك » و قل 
هوا لكر #» فقلت لجرير: من أبو فهر هذا ؟ فقال: لص...). 

ثم أسند إلى شعبة قال: «سفيان ثقة يروي عن الكذابين». 

وعن عمرو بن علي: «قال لي يحيى: لا تكتبٌ عن معتمر إلا عمن 
تعرف؟ فإنه يحدّث عن كل). 

ثم قال: «فإن قالوا: إذا روى الثقة عمن ليس بثقة ولم يذكر حاله كان 
غاشًًا في الدين» قلنا: نهاية أمره أن يكون حاله كذلك مع معرفته بأنه غير ثقة» 
وقد لا يعرفه بجرح ولا تعديل» فبطل ما ذكروه». 

قال عبد الرحمن: أما من بن جرح من روى عنه أو أنه لا يعرفه؛ فلا 
كلام فيه» وكذلك من لم يبيّن مرةٌ وقد بين فى أخرى؛ إذ الظنٌ به أنه اتكل 
على بيانه السابق» ولم ير حاجة لإعادة البيان عند كل رواية» وقد يكون هذا 
حال شعبة في روايته عن جماعة قد قدح فيهم, مع ما اشتهر عنه أنه لا يروي 
إلا عن ثقة. يعني والله أعلم ‏ فإذا روى عن غير ثقة فإنه يبين ذلك. 

وكذلك من روى عن رجل قد ا”' ستهر ديه القاش أنه مجروح. وإن لم 
يُنقل عنه أنه جرحه؛ إذ لعله اكتفى باشتهار حاله. 

فأما من روى ‏ ولم يبِيّن عن رجل لم يجرحه هو ولم يشتهر بالجرح 
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احتج القائل إن ذلك تعديل بأنه لو كان مجروحًا لبيّن الراوي ذلك. وإلا 
كان غاشا في الدين. 

وأجاب الخطيب بثلاثة أجوبة: 

الأول: أنه قد يكون الراوي جاهلًا بحال الشيخ, لا يعرف منه عدالة ولا 
ع 

الثاني: أنه لو علم منه جرحًا لم يلزمه بيانه» وإلا للزمه إذا روى عن عدل 
أن يبين عدالته. 

الثالث: أن جماعة من أهل العلم قد رووا عمن علموا جرحه ولم 
برحو 

وقد يُدفَع الجواب الأول بأنه لو كان لا يعرف حاله لبيّن ذلك. نصيحة 
لله ولدينه ولعباده» وفي الحديث: «الدين النصيحة)(١).‏ 

وبهذا علِم ما في الجواب الثاني. أما قوله: «لو لزمه ذلك لزمه إذا روى 
عن عدل أن يبيّن» فمدفوع بأن ظاهر الراوية مع السكوت يُفْهم العدالة» فجاز 
الاكتفاء بذلك. 

وأما الجواب الثالث فغاية ما يثبت به فعل بعض من العلماء. فحال ذلك 
كيال الندليين+[من1] وعافة لكان على أن رزوانة النقة عمو قاضرة بح 
وشرط البخاريٌ وشيخه ابن المديني مع المعاصرة اللقاء ‏ محمولةٌ على 
السماع وإن لم يصرّح به. إلا أن يعرف بالتدليس. وذلك كأن يقول البخاري: 
حدثنا الحميدي عن سفيان. فهذه الصيغة عندهم مثل قوله: حدثنا الحميدي 


)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث تميم الداري. 


- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١1‏ 
قال حدثنا سفيان. 

قالوا: لأن الحميدي قد لقي سفيان. ولم ينهم الحميدي بالتدليس» وهو 
ثقة» والظاهر من حال الثقة التنزه عن التدليس. 

ثم قالوا: التدليس لا يسقط الثقة» فإذا صرح المدلس الثقة بالسماع فهو 
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حجه. 

وحاصل كلامهم أن التدليس ‏ من جهة أنه سكالف للأفاقة والتصيحة 
يفا لف كا ل يجوز أن يُتهم به من لم يثبت عنه من الثقات. ومن جهة أن 
تلك المخالفة خفيفة لا سقط العدالة. فكذلك نقول: إن الرواية عن غير 
ثبتٍ حالها كحال التدليس» فهي مخالفة للأمانة والنصيحة مخالفة ماء فلا 
يُتهم بها من لم تثبت عنه» ولا تسقط العدالة. 

وقد عقد الخطيب نفسه أبوابًا للتحذير من الرواية عن غير الأثبات. راجع 
«الكفاية» (ص ,”١‏ وص ”7 - 75 وص 1177 وص 176 و155). 

[ص١1]‏ هذاء واعلم أن المعروف عن غالب أهل العلم من التابعين 
وأتباعهم تجنّب الرواية عمن لا يُعتدٌ بروايته» لكونه كذابًا أو مشهورًا بالفسق 
أو شديد الغفلة» فإن اضطُرٌ أحدهم إلى الرواية عمن هذا شأنه بيّن حاله إلا 
أن يكون المروي عنه مشهورًا بذلك» فقد يستغني الراوي عنه بالشهرة عن 
البيان. 

فالثقة المعروف بالعلم من التابعين أو أتباعهم إذا لم يوصف بالتساهل 
فى الرواية عمن لا يُعتَدٌّ به وكذلك الثقة المشهور ممن بعدهم إذا عرف 
بتجنبه الرواية عمن لا يُعتدٌ به- إذا روى أحد هذين عن شيخ ولم يبيّن حاله. 


5 مجموع رسائل أصول الفقه 


ولم يشتهر ذاك الشيخ بالكذب أو الفسق أو شدة الغفلة؛ فهو عند الراوي عنه 

ثم قد تقوم قرينة تُبعد الثاني: 

منها: أن تتعدد رواية الثقة عن ذاك الشيخ» فيظهر من ذلك أنه طال أو 
تعدد اجتماعه به. 

ومنها: أن يذكر الثقة أنه كان جاره أو نحو ذلك. 

ومنها: أن يروي عن ذلك الشيخ ثقتان؛ إذ قد يبعد أن لا يعرفا ولا واحدٌ 
متهي كاله 

وهذاء والذي عليه جهابذة الحديث فى الغالب هو أن ينظروا فيما روى 
هذا الشيخ» ويعتبروا روايته بما روى الثقات المشهورونء وبماعرف من 
الشريعة» فإن كان إنما روى حديثًا أو حديثين نظرواء فإن كان قد روى ذلك 
الحديث أو الحديثين غيرٌه من الثقات قبلوه؛ وربما أخرجواله في الصحيح 
على سبيل المتابعة والاستشهاد. وإن لم يرو غيرٌه من الثقات مثل ما روى. 
ولكن ليس هناك قرينة نُوِن مرويّه توقوا فيه وربما أخرجوا له فيما ليس 
فيه حكم. وإن كانت هناك قرينة تُوهن مرويّه غمزوه بأنه روى مالا يتابع 
عليه. فإن روى ما يخالف رواية الثقات أو يخالف ما عرف من الشريعة 
ضعفوه. 

فأما من كثرت روايته ولم يتكلم فيه أهل العلم من أهل عصره وما قرب 
منه فإن في ذلك دلالة على أنه عدل؛ لأن الظاهر أن أهل العلم من أهل بلده 
وما قرب منه قد عرفوا أنه يرويء وذلك يدعوهم إلى تعرّفٍ حاله. فيبعُد 


١56 رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه‎ -١ 
لذلك أن يستمروا على الجهل بحاله» فالظاهر أنهم عرفوا حاله بالعدالة؛ إذ‎ 
لو عرفوه بالجرح لما سكتوا عنه.‎ 

ولكن الجهابذة لآ يكتفون بهذا لوجهين: 

الأول: أنه قد يكون عدلا غير ضابط. 

الثاني: أن دلالة ما تقدم على عدالته ليست بقاطعة. 

فلهذا يعتمد الجهابذة النظر في ما رواه على نحو ما تقدمء فإن وجدوا 
غالت حديثه منوافقًا لمارواه الرواة حكموا بأنه ثقنة وإلاضَعفوه: وللتوثييق 
والتضعيف مراتب بحسب مبلغ أحاديث الشيخ» وما وافق فيه الثقات وما 
انفرد به أو خالف. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في العدالة. 
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5 مجموع رسائل أصول الفقه 


[ص6١]‏ فصل 
الشرط الثانى: الضبط 


من الواضح أن الكذب قد يكون عمدًا ويكون خطأء وأنه قد يكون كليًا 
ويكتون جِرَيًا: وأريد بالكلى: أن يكون الخير كله كديا ندا ومتناء 
وبالجزئي: أن يكون فيه ما هو حقى وماهو باطلء فقد يكون السند حقا 
والخبر باطلاء إما البتة وإما بذلك السند. وذلك كمن يسمع حديثا بسندء 
فيغلط» فيتوهم أن الذي سمعه بذلك السند كلام آخرء فيروي ذلك الكلام 
يكون باطلا. 

وقد يكون الكذب الجزئى بإسقاط رجل من السند, أو زيادته؛ أو إبدال 
اسع بآخر انحو ذلك: وكذلك يكو في المدع بتكبير فيه يفير المعتى 
بزيادة أو نقصء أو تقديم وتأخيرء أو إبدال كلمةٍ بأخرى. ونحو ذلك. 

ومن المعروف المشاهد أيضًا أن صلاح الإنسان في نفسه إنما يحصل 
به الوثوق أنه لا يتعمد الكذب. ويبقى احتمال الكذب خطأء فهذا لا يندفع 
إلا بأمر زائد على صلاح الراوي في نفسه. وهو الضبط. وهو عبارة عن حالٍ 
تحصل للإنسان باجتماع أمرين: ثبات» وتثّت. 
ويحفظه كما ينبغي» ويفهمه كما ينبغي, ويكون عارفًا أن المتكلم هو 
فلان بن فلان كما ينبغي. وإِنْ كتبه كتبه كما ينبغي» وحفظ كتابه كما ينبغي. 
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ولكنه يتوهم أنه سمع كما ينبغي» وكذلك في الحفظ وغيره» فهذا غير ضابطٍ 
إذا كانت هذه عادته وكثرت منه. 
لم يسمع كما ينبغي» وهكذا في الباقي. ثم إذا أراد أن يحدّث بذلك الخبر» فقد 
يكون غيرَ ذاكر للقصة كما ينبغي» ولكنه يتوهم أنه ذاكر لها كما ينبغي» وقد 
يكون ضابطًا لميزان نفسه. يعرف حال ذكره للقصة أكما ينبغي أم لا؟ 

فكون الإنسان ضابطًا لميزان نفسه عند التلقى وعند الأداء هو الثبات. 

ثم قد يكون للإنسان ثباثٌ في نفسه ولكنه لا يتفقّدها عند الأداءه فيخبر 
بما لم يضبطه؛ ولو تفقّد نفسّه لعلم أنه لم يضبطه» فهذا غير متثبّّتء إذ لا 
فائدة فى ثباتٍ فى النفس لا يستعمله صاحيه. 

وقد يكون مع ثباته في نفسه يتفقد نفسه عند الأداء» فيعرف حقيقة 
الحال» فيحدث بحسبهاء فهذا هو المتثبت. 

فاجتماع الثبات والتثبت هو الضبط. 

هذاء ومن أهل العلم من أدرج الضبط في العدالة» فجعل العدالة هي 
الصلاح في الدين والضبط» والخطبٌ سهل. 

ومما يدل على اشتراط الضبط ‏ مع الاتفاق عليه الآية السابقة» فقد 
بينت أن وجوب التبيّن في نبأ الفاسق إنما هو لأنه لا يُونّق بخبره» وإذا لم 
يُونّق به فالعمل به عمل بجهالة. وقين امعد ل زالماء ل كذلكوويدل 
500000 #مكَن رض ون م مِنَ ألشبَدَآءٍ © [البقرة: 3417]. 
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قد يقال: أما ثبات النفس فهو الغالب في الناسء وأما التثبت فهو من 
تمام العدالة. وقد تقدم الكلام في ثبوت العدالة» فعلى هذا يقال: إذا ثبتت 
العدالة ثبت الضبط ما لم يثبت خلافه. 

[ص؟١]‏ أقول: أما الثبات عند التلقي فقد يُسِلَّم أنه الغالب, وأما عند 
الأداء ففيه نظرء ولاسيما بعد طول الزمان وبُعد العهد بالقصة؛ حتى لقد 
يكون بين سماع الرجل الحديثٌ وأدائه سبعون سنة وأكثر. 

وأما التثبت فمسلَّم أنه من تمام العدالة» ولكن إذا قلنا: إن العدالة يَثبتٌ 
بكون الرجل من أهل القرون الأولى فإنما يثبت منها عدم تعمد الفسق فقطء 
والتئبت أمر زائد على ذلك. 

وكذلك إذا قلنا: إنها تثبت بكثرة رواية الثقة عن الرجلء أو برواية 
الثقتين» أو إكثارهما عن الرجلء أو اشتهار الرجل بالتحديث ولم يتكلم فيه 
أهل عصره؛ لأننا إذا تتبعنا أحوال السلف وجدناهم كثيرًا ما يروون عن 
الرجل وتشتهر روايته ولا يتكلم فيه أهل عصره. ثم نجد أحاديثه تدل على أنه 
لم يكن ضابطًا. 
'عتشار حديث الراوي. فإن غالب ذلك من كلام الإمام لم3 وابن معين 
رأقرانهما وتلامذتهم؛ وهؤلاء كثيرًا ما يحكمون على من لم يدركوه؛ وبععض 
من لم يدركوا من أدركه. وكثير من كلامهم صريح في أنهم إنما بنوه على 
أعتبار أحاديثف الراوف» 


"- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١84‏ 
[ص١؟]‏ والذي تحرّر لي باستقراء كثير من كلامهم أن لهم مذاهب: 
الأول: مذهب ابن حبان» وقد ذكره فى م «الثقات22020. قال: [العدل من 

لم يعرّف منه الجرح ضد التعديل؛ فمر لم يُعلم بجرج فهو عدل إذا لم يبن 

ضِدّهء إذ لم يُكلّف الناس من الناس معرفة ماغاب عنهم: وإنما كُلّمُوا 

الحكمّ بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم]. 
فعنده أن المسلمين محمولون على العدالة» فكل راو لم يجرح 

الإإري» فإنازتجد فيا .ا يدل حلى كي لاقل أ اورسف ققد يتين ادك 

عد لكي لبر ته و لوقه 

وهذا مذهب ضعيفه أما العدالة فقد مر الكلام فيهاء وبقي مع ذلك 
الضبطء وقد مرّ الكلام فيه. وأما الاعتبار فإذا لم يقف المحدث للراوي إلا 
على حديث واحد مثلاء فأقصى ما هناك أن يكون ذلك الحديث قد ثبت من 
رواية غيره» وأقصى ما فى هذا هو الدلالة على أن ذلك الراوي صدق في 
ذلك الحديث وضبطه. وذلك لايدل على أن الصدق والضبط شيمة له 
وعادة حتى ب الححو يستحق التوثيق 

07000 
لضكّفته» ولعل من بعدك يرى توئيقك له فيحتج بذلك الحديث الذي لم 

تقف عليه! 


.)١1/1١( )١(‏ وما بين المعكوفتين منه» وترك المؤلف هنا بياضًا. 
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فأما إذا كان الحديث الواحد الذي وقفت عليه لم يثبت من جهة أخرى 
فالتوئيق ق أبعد وأبعد؛ إذ ليس في رواية ذلك الراوي ذلك الحديتٌ دلالةٌ ما 
على صدقه وضبطه. 

ثم ما يُدرِيك؟ لعلك فهمت من ذلك الحديث معنى لم تنكره؛ ولعل 
من بعدك يفهم منه ما ينكرء ثم يحتج به على ذلك؛ عملا بتوثيقكك ذلك 
الراوي. 

وهكذا الكلام فيما إذا وقف المحدث للراوي على حديثين فقط» ويبقى 
النظر فيما زاد. وسيأتي. 

ولِما ذكرنا ونحوه تجد ابن حبان ربما يذكر الرجل في «الثقات», ثم 
يذكره في «الضعفاء», وريما يجعل الواحد اثشين» فيذكره في «الثقات» 
روات وك في «الضعفاء» بأخرى. 

واي يخيولى أن زوضيان الى رتون ,فشان الااار ار 
للبخاري, ونقل غالبه إلى «الثقات». وكثير ممن أخذه عن «تاريخ البخاري» 
وذكره فى «الثقات» لم يعرفه ابن حبان» ولا عرف ماروىء بل وكثير منهم 
5255300 ولا من روى عنهم. 

وعادته فيمن ذكره البخاري ولم يذكر عمن روى ولا من روى عنه أن 
يقول: «روى المراسيل» روى عنه أهل بلده». كما أن عادة ابن أبي حاتم في 
بعض هؤلاء أن يدع بياضًا. 

فإنما يقوى توثيق ابن حبان في حق المشاهير الذين يغلب على الظن أنه 
اطلع على الكثير من حديثهم. 


؟- رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه ١‏ 

المذهب الثاني: مذهب أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي. ولم أره 
منقولا عنه؛ وإنما تتبتعت جماعة من الرواة الذين وثقهمء فوجدته انفرد 
بتوثيق كثير من التابعين الذين لم يذكر لكل منهم إلا راو واحد ثقة. ومنهم: 
أربدة» وأسماء بن الحكم الفزاريء وأقرع مؤذن عمرء والبراء بن ناجية» 
والحارث بن لقيط» وحبيب بن أبي سُبّيعة» وحسان بن الضمري» 
والربيع بن البراء بن عازب» وربيعة بن ناجذ» ورجاء اق رجاء الباهلي» 
وغيرهم. 

ووافقه ابن حبان في هؤلاء أو أكثرهم, على قاعلته. 


ااا ردك حت وومةه 


